
 

 

مةتصر�ف الأموال   وفق  ا�حرَّ
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 ضاري العتیقي 
  



 

نَ للعباد أمورھم من طلب    مَ ظ� الحمد� رب العالمین الذي أبان للناس سبل الھدایة و الرشاد، و 
الحلال و البعد عن الحرام، و الصلاة و السلام على رسول الرحمة و الھدى و على آلھ    الكسب

 و صحبھ أجمعین. 

فقد أعتنى التشریع الإسلامي بتنظیم شأن المسلم في كل ما یحتاجھ في أمور الدنیا فیما یتعلق  
و الضوابط على المبادئ  بین الناس، فاحتوت الشریعة الإسلامیة  بالمعاملة و المبادلة و المنافع  

متازت  منھا و غیرھا و ابجمیع أنواعھا المالیة  التي فصَّلت الأحكام و أصَّلت القواعد للمعاملات  
الت  متمیز لأمور  بتشریع  أھشریعتنا  متعددة  بسمات  فاتسمت  جوانبھ،  بجمیع  المالي  تھا ـل� ـعامل 

 لتكون منارة یستسقى منھا القواعد و الضوابط لأمور المال و الأقتصاد. 

لتي أولت الشریعة لھا أھمیة كبرى، و ھي الكسب الحلال و البعد عن  و من المواضیع المھمة ا
و بین حرمة التعرض لھ بسرقة أو  في كیفیة إكتسابھ و إنفاقھ  لھ حدوداً    ت الحرام، و لذلك حد

أو معاملة ربویة و غیرھا، و مما شاع في العصر الحدیث مثل: غسیل الأموال و الإتجار    غصب
بعض أنواع الأسھم في  م) ك(أساسھا حلال و أختلط بھا جزء محرَّ المحرم و الأموال المختلطة  

 وراق المالیة. لأالتداول في ا

لتصحح  او  الشریعة  جاءت  المال  لذى  مع  التعامل  مفھوم  توضح  المنظور  و  مع  ینسجم  بما 
مة، كما لا یجوز إھمالھ و غضاعتھ ، بل  إكتسابھ بطرق محرَّ ، فلا یجوز    الإسلامي الصحیح

فعلیھ الحرام  المال  فمن حاز  لذلك  و   ، الزكوي  الوعاء  في  یدخل  كالمعدوم لا  یرده   جعلھ  أن 
الشریعة  تتفق مع  التي  الطرق  بالسبل و  التخلص منھ  الواجب ھو  لصاحبھ ، فإن تعذر لإغن 

 الإسلامیة. 

 أھداف البحث: 

بحكم التصرف في  تھدف ھذه الدراسة إلى الأقول الفقھیة للعلماء السابقین  والمعاصرین   -
مةالأموال   و كیفیة التصرف بھا.  المحرَّ

مة تھدف أیضاً إلى إیجاد حلول عملیة لطرق التصرف في الأموال   - و صرفھا في    المحرَّ
 الذي یجب أن تصرف فیھ.الموضع 

مة  الأموال    –معالجة موضوع   - تامة من    –المحرَّ بھا معالجة  التصرف  و كیفیة وحكم 
الخلل و النقص الموجود و جمیع الجزئیات التي تفرقت في الكتب    حیث المنھج و إزالة

الم حتى   ھیكلاً  ووضیأخذ  كاملةع  رة  تلبي    و صو  و  بالغرض  و  تفي  العلمیة  الحاجة 
 للباحثین و الأساتذة.التطبیقیة 

 الفقھیة و المقارنة بینھا بالنظر إلى أدلة الفقھاء. جمع ھذا الموضوع و تأجیل القضایا  -



 

 



 

 أھمیة البحث: 

، معالجة    " وفق ضوابط الأسلامیة  الغیر شرعیةتصریف الأموال    "  معالجة الموضوع )1
 في تحریر الموضوع و تطبیقاتھ المعاصرة.تامة ، من حیث المنھج العلمي 

 إخترتھ لأنھ من أحدث المواضیع العلمیة المطروحة و مما أختلف فیھ النظر الفقھي.  )2
مةتوضیح و كشف المسائل في الأموال  )3  . و الضوابط الشرعیة فیھا المحرَّ
العصر و أوجدوا لنا مخارج شرعیة    معضلاتالمعاصرین قد حلو لنا كثیر من    إن العلماء  )4

إلى خلوص الأمة من المعاملات  و تلك الحلول ھي السبیل الوحید    عمیقبحث و تأمل  ذات  
مة علینا في الشریعة الإسلامیة و بخاصة في ھذا الزمن الذي تكثر فیھ المحرمات،    المحرَّ

نبرز   أن  العلمیة  فحرى  نخصھا  المادة  تطبیقي  و  المعاصرة  ببحث  المسائل  یزیل  على 
 الإشكالات المتوھمة. 

 مشكلة البحث: 

مة تساؤلات كثیرة من مدیري في المؤسسات الإسلامیة عن أحكام صرف الأموال   -   المحرَّ
 أ بعض الموظفین ، خاصة الموظفین المنتسبین الجدد. الناتجة عن خط

بجواز أن تتحول المؤسسة أو البنك إلى مؤسسة أو بنك إسلامي  تشكك الكثیر من الناس   -
مة ، وذلك لصعوبة التخلص من أموالھا   لإن ما بني على باطل فھو باطل". " المحرَّ

الحرام   - بالمال  بالتصرف  المختصة  الفقھیة  المادة  الفقة تفریغ  و طرق صرف في كتب 
تراثیة و عدم ربطھا بالمؤسسات المالیة المعاصرة مما أدى إلى جھل كثیر من الدارسین لا

مةأو العاملین بحكم التصرف بالأموال   . المحرَّ
 المال  المحرم إلى  المال  تساؤل كثیر من أصحاب الأعمال عن الضوابط الرادعة لخلط -

مةتصریف الأموال الحلال لجھلھم عن كیفیة و طرق    .بعد إختلاطھا المحرَّ

 أسباب إختیار الموضوع:

  مةتصریف الأموال  أحكامب الأعمال و مدیري المؤسسات عن أصحاعدم إلمام  . المحرَّ
    تعرض من  الأعمال  أصحاب  و  الإسلامیة  المالیة  المؤسسات  مساھمي  أموال  حمایة 

 الأموال للضیاع ولو كانت قلیلة.
   البنوك و أصحاب الأعمال حول أھمیة فھم  إرشاد و توجیھ الموظفین و المؤسسات و 

 و الفرق بینھا و بین التقلیدي.  الإستثمار في الإسلام ضوابط 
 لات  نشر توعیة بجانب مھم من أحكام المعاملات المالیة الإسلامیة بما یتماشى مع المعام

  تعرض المال للتلف. مخاطرةالمالیة المعاصرة حتى یدفع 



 

 أسئلة البحث: 

o  ما ھو تعریف المال؟ 
o  ما ھو تعریف المال المحرم ، و ما ھي أنواع المال المحرم؟ 
o  ؟ المجنَّبةأو الأموال ما ھو حكم إسثمار المال الحرام 
o  ؟ المجنَّبة ما ھو حكم تأخیر صرف الأموال 
o  ؟ المجنَّبة ما ھو حكم الإقراضض بالقرض الحسن من الأموال 
o  مةما ھو حكم صرف الأموال إلى وجوه البر العام كتوزیع ریعھ على الفقراء و  المحرَّ

 المساكین و غیرھا؟ 

 فرضیات الدراسة: 

 إذا كانت المؤسسة مؤسسة إسلامیة فكیف یدخلھا المال الحرام؟الفرضیة الأولى: 

تطبیق العقود  الفرضیة الفرعیة الأولى: توجد مخالفات للمنظور الشرعي في  -
 الإستثماریة. 

شروط و ضوابط  الفرضیة الفرعیة الثانیة: توجد مخالفات للمنظور الشرعي في تطبیق  -
 المؤسسة.و إجراءات  الإستثمار الورادة في سیاسات

لفھم منھجیة العمل  الموظفین توجد مخالفات نتیجة عدم تأھیل الفرضیة الفرعیة الثالثة:  -
    وفق الشریعة الإسلامیة. 

 ما ھي كیفیة و طرق تصریف الأموال الغیر شرعیة و فق ضوابط إسلامیة؟ الفرضیة الثانیة: 

 منھج البحث: 

یعطي الباحث فكرة عن إسلوب البحث الذي سیتم إستخدامھ من جمع المعلومات و البیانات  
 - اللازمة و تحلیلھا على عدة مناھج وفق الآتي:

ستقرء الأقوال الفقھیة المختصة بمسألة حكم التصرف  المنھج الإستقرائي: وذلك أني سأ .1
مة في الأموال  . المحرَّ

منھج جمع البیانات : یكمن في تحصیل البیانات من خلال الأبحاث و الكتب و المجلات   .2
 و المواقع الإلیكترونیة.  العلمیة

علمیاً ،  المنھج التحلیلي العلمي: وذلك بعد أن إستقرأت و جمعت المادة فسأحللھا تحلیلاً  .3
 و ذلك بأنني سأتي بالمسائل و أحدد الحلول الشرعیة لھا. 



 

مةمنھج المقارنة: سأقارن بین الأقوال المختصة في حكم تصریف الأموال  .4  . المحرَّ
المنھج الإستباطي: و ذلك لأني سأستنبط و أراجع بین ألأقوال في المسائل النتعلقة   .5

مة موالبتصریف الأ   . المحرَّ

 الدراسات السابقة:  

یعرض الباحث عینة من الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع البحث ، و من أبرز  
 الدراسات حول ھذا الموضوع أذكر منھا ما یلي: 

 : الدراسات المتعلقة بأحكام المال الحرام إجمالاً  :أولاً 

الإنتفاع و التصرف بھ في الفقھ الإسلامي (عباس أحمد  أحكام المال الحرام و ضوابط  .1
 محمد الباز). 

 (عبدالفتاح محمود إدریس). مكلیة المال الحرام و طرق التخلص منھ   .2
 . )توفیق محمد شاھینالكسب الحرام و التخلص منھ (  .3
یق). أحكام التصرف في الكسب الحرام  .4  (محمد بن عبدالرزاق محمد صدِّ

 :بالتصؤف في الأموال الحرامالمتعلِقّة الدراسات ثانیاً: 

مةتأخیر صرف الأموال  .1  . (المختار الإسلامي) المحرَّ
 في المؤسسات المالیة الإسلامیة (عجیل النشمي).  المجنَّبةالقرض الحسن من الأموال  .2

 الفصل التمھیدي: 

 حث الإسلام على الكسب الطیب.  -
 لمال. اتعریف  -
 . المجنَّبةتعریف الأموال  -
مة تعریف الأموال  -  .المحرَّ

 محرم لوصفھ.  )أ
 محرم لعینھ.   ) ب

 الفصل الأول: 

 الحرام في المؤسسات المالایة الإسلامیة.  –  المجنَّبةمصادر الأموال 

 الإستثمار في الأوراق المالیة (الأسھم المختلطة). -1



 

 تقلیدیة غلى مؤسسة إسلامیة.  مؤسسةتحویل  -2

 :  الفصل الثاني 

مةالتطبیقات الفقھیة في مصادر الأموال   . المحرَّ

 

الأسھم المختلطة و  المالیة (: الأموال الناتجة بسبب الإستثمار في الأوراق المبحث الأول -
مة   ). المحرَّ

 المطلب الأول: تعریف بالأوراق المالیة و الأسھم. •
 المطلب الثاني: أنواع الأوراق المالیة و خصائصھا. •
مةالمطلب الثالث: كیفیة تطھیر الأسھم المتخلطة و  •  . المحرَّ
 

مةالمبحث الثاني: الأموال  -  الناتجة بسبب عقد باطل.  المحرَّ
 المال الحرام بعقد باطل محلھ عین أو منفعة محرمة.  المطلب الأول: •
 المطلب الثاني: المال الحرام بعقد باطل شرط من شرائط الإنعقاد.  •

 
الثالث: - مةالأموال    المبحث  ال  المحرَّ تحول  عن  مؤسسة الناتجة  إلى  الربویة  مؤسسة 

 إسلامیة. 
 المطلب الأول: الأموال التي تلقتھا المؤسسة بفائدة قبل التحول.  •
مةالمطلب الثاني: الموجودات  •  الغیر نقدیة.  المحرَّ
 

 الفصل الثالث: 

مةحكم التصرف في الأموال   الناتجة عن التطبیقات الفقھیة.  المحرَّ

 المبحث الأول: حكم إستثمار المال الحرام. -
 . المجنَّبةالمبحث الثاني: تأخیر صرف الأموال  -
مةالمبحث الثالث: حكم تحویل الأموال  -  إلى وجوه البر بشكل عام. المحرَّ

 أسئلة خارجیة: 

 إذا اكتسب المسلم مالاً حراما نتیجة جھلھ بحرمة تلك المعالمة التي إكتسبھ منھا .1


